
 

 
 

  
  

  الضرائـــــــــب  ) ١( 
  

  الجمـــــــــــــــــــــارك) أ ( 
  

) ١(   

  

 في شأن النزاع القائم بین ھیئة مین اء الإس كندریة وم صلحة الجم ارك     –ھیئة میناء الإسكندریة    

 جنیھ ا مقاب ل انتف اع ع ن الاراض ى والمب اني       ٢٤٢٣.٤٥٩.٨٨حول إلزام المصلحة بأداء مبل غ       

  .التي تشغلھا داخل مینائي الإسكندریة والدخیلة 

  

 

 

 أن الم شرع اخت صھا بإب داء        ٢٨/٤/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في         

مال الرأي مسببا في الانزعة التي تثور بین الجھات الإداریة بعضھا البعض وذلك بدیلا ع ن اس تع       

 كوس یلة لحمای ة الحق وق وف ض المنازع ات ، وأض فى الم شرع عل ى رأیھ ا ص فة الإل زام                 ىالدعو

للجانبین حسما لأوجھ النزاع وقطعا لھ ، ولم یعط لجھة ما حق التعقیب علیھ أو معاودة النظ ر فی ھ    

ب عل ى  حتى لا یتجدد النزاع إلى ما لا نھایة ، وانھ في سبیل مباشرة ھذا الاختصاص فانھ لا تثری         

الجمعیة العمومیة إن تنتدب خبیرا أو أكثر للاستنارة برأیھم في المسائل الفنیة التي تستدعى خب رة       

  .خاصة أو إن تأمر بتشكیل لجنة تقوم بھذا الغرض 

  

وحیث إن تحدید المساحات والمباني التي تشغلھا مصلحة الجمارك في مینائي   

 بدون مقابل ھي من المسائل الجوھریة والأولیة التي الإسكندریة والدخیلة وما إذا كانت بمقابل أم

یتعین حسمھا قبل البت في المطالبة محل النزاع المعروض ، فانھ وفى ضوء خلاف بین طرفي 

النزاع حول ھذه المسالة وخلو الأوراق مما یرجح وجھة نظر احدھما على الأخر ، فان موضوع 

ھ الجمعیة ـــر الذي ارتأت معـــ ، الأمھل فیـــالنزاع بحالتھ الراھنة لا یكون صالحا للفص

العمومیة تكلیف الھیئة عارضة النزاع بتشكیل لجنة من ممثلین عن كل من طرفي النزاع 



 

ووزارة النقل ) الھیئة العامة للخدمات الحكومیة ( والجھاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالیة 

 مصلحة الجمارك في مینائي الإسكندریة و للوقوف على تحدید المساحات والمباني التي تشغلھا

ة ، وما إذا كانت بمقابل أم بدون مقابل ، وكیفیة شغلھا لھذه المساحات والمباني ، وما أذا ــالدخیل

شغلھا وحتى الآن ، بدء كانت المصلحة تقوم بسداد مقابل انتفاع عن أي من ھذه المساحات منذ 

تقدم اللجنة تقریرھا إلى الھیئة المذكورة لتتولى وحساب مبلغ المدیونیة إن وجدت ، وعلى أن 

  .   إلى الجمعیة العمومیة تمھیدا للفصل في النزاع ھرفع

  

  )٣٢/٢/٣٧٣٩:  ملف رقم – ١٢/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٠٤: فتوى رقم ( 

  

  




